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 مــن القــانون الأساســي 23 و 20وعمــلا بمقتــضيات الفــصلين 
 قـضت الهيئـة   2014 أفريل 18 المؤرخ في 2014 لسنة  14عدد  

 12 و 10بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصول  
 مـــن  13ا أحكـــام الفـــصل    مـــن مـــشروع القـــانون لمخالفته ـــ   13و 

 عــرض عقــود الاســتثمار ىالدســتور بخــصوص عــدم التنــصيص علــ
المتعلقــة بــالثروات الطبيعيــة علــى اللجنــة المختــصة بمجلــس نــواب  

 الاتفاقيــات المبرمــة فــي شــأنها علــى مجلــس نــواب   وعــرضالــشعب
  .لكالشعب للموافقة ورفض الطعن فيما زاد على ذ

  الرئيس
  السيد محمد فوزي بن حماد

  النائب الثاني
 السيد عبد اللطيف الخراط

  عضو
  السيد سامي الجربي

  عضو
  السيدة ليلى الشيخاوي

  عضو
  السيد لطفي طرشونة

  
قرار الهيئة الوقتية لمراقبـة دسـتورية مـشاريع القـوانين عـدد             

 المتعلــــق 2014 أكتــــوبر 8 المــــؤرخ فــــي  2014 لــــسنة 07
قــانون الأساســي المتعلــق بمــنح عطلــة اســتثنائية      بمــشروع ال

لأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب       ل
  .والانتخابات الرئاسية

  باسم الشعب،
  إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

  بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
 المــؤرخ فــي 2014  لــسنة 14وعلــى القــانون الأساســي عــدد 

ــتورية   2014 أفريــــل 18 ــة دســ ــة لمراقبــ ــة الوقتيــ  المتعلــــق بالهيئــ
  مشاريع القوانين،

 المــؤرخ فــي  2014 لــسنة 89وعلــى القــرار الجمهــوري عــدد   
 المتعلــق بتعيــين أعــضاء الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة  2014 أفريــل 22

  نين،وادستورية مشاريع الق
ح عطلــة اســتثنائية علــق بمــنوعلـى مــشروع القــانون الأساســي المت 

ــوان  ــوميين المترش ـــللأعـ ــات مجلـــس حالعمـ ــوابين لانتخابـ ــشعب  نـ  الـ
  والانتخابات الرئاسية،

وعلى العريـضة التـي تقـدمت بهـا مجموعـة مـن نـواب المجلـس                 
الوطني التأسيسي تمـثلهم الـسيدة سـامية حمـودة عبـو والمرسـمة              

 2014 أكتـوبر    2 بتـاريخ    2014 / 07بكتابة المجلس تحت عدد     
  :لسيدات والسادةوهم ا
  و، ـ سامية حمودة عب1ّ
   ـ سلمى مبروك،2
   ـ رفيق التليلي،3
   ـ نجيب مراد،4
   ـ محمد شفيق زرقين،5
  . نورة بن حسنـ 6

وقـد تـضمنت العريــضة طلـب التـصريح بعــدم دسـتورية الفــصل      
الأول والفصل الثالث من مشروع القـانون الأساسـي القاضـي بمـنح          

 مجلـس   لانتخابـات عموميين المترشـحين     للأعوان ال  استثنائيةعطلة  
  :ناد إلى ما يليتسبالانواب الشعب والانتخابات الرئاسية 

ــانون     ــشروع القـ ــن مـ ــة الفـــصل الأول والفـــصل الثالـــث مـ مخالفـ
 مــن 25 والفــصل 10للفقــرة الثالثــة مــن توطئــة الدســتور والفــصل 

  .الدستور
  ـ إذا اقتــضت الفقــرة الثالثــة مــن توطئــة الدســتور أن غايــة        1

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطـي تـشاركي،        "... هي   لدستورا
في إطـار دولـة مدنيـة الـسيادة فيهـا للـشعب عبـر التـداول الـسلمي                   

 القائم على التعدديـة وحيـاد       التنظمويكون فيه حق    ... على الحكم 
الإدارة والحكم الرشيد هي أساس التنافس الـسياسي وتـضمن فيـه            

حريـــــات وحقـــــوق الإنـــــسان  الدولـــــة علويـــــة القـــــانون واحتـــــرام ال 
جبـات بـين جميـع    اواستقلالية القـضاء والمـساواة فـي الحقـوق والو      

  ".المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات

تحرص "نه أ 2 من الدستور في فقرته 10 ـ اقتضى الفصل  2
الدولــة علــى حــسن التــصرف فــي المــال العمــومي وتتخــذ التــدابير    

د الـوطني وتعمـل علـى منـع         اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتـصا     
  ".الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية

الإدارة العمومية في خدمـة المـواطن   " أن 15 ـ اقتضى الفصل  3
ادئ الحيــــاد والمــــساواة  والــــصالح العــــام تــــنظم وتعمــــل وفــــق مبـ ـــ    

المرفق العام، ووفـق قواعـد الـشفافية والنزاهـة والنجاعـة            واستمرارية  
رق مشروع هـذا القـانون جميـع المبـادئ الدسـتورية           ويخ "والمساءلة

 المساواة بين مترشـحي     وهو غير متلائم معها ضرورة أنه يركز عدم       
القائمات الانتخابية وذلك بجعل الإدارة تمول بطريقة غيـر مباشـرة           
الحمـــلات الانتخابيـــة والأحـــزاب والقائمـــات المـــستقلة أيـــضا علـــى   

 بعطلـــة خالـــصة نالـــسواء ذلـــك أن تمتـــع المـــوظفين العمـــوميي 
الأجــر يعتبــر تمييــزا ومحابــاة لهــم ســواء إزاء العــاطلين عــن        

أصــحاب الأعمــال الحــرة اللــذين لا يتمتعــون بمــورد   أو العمــل 
  .رزق قار أثناء فترة الحملة الانتخابية

ــن     ــر مـ ــسابية لأكثـ ــة حـ ــإجراء عمليـ ــة 1300وبـ ــة قائمـ  انتخابيـ
 هنـاك   مرشـحين أي أنـه  10مسجلة فإن كـل قائمـة تتـضمن تقريبـا        

 مرشــح فــي القائمــات الانتخابيــة وقــد أكــد النــواب الــذين    13000
قدموا مـشروع القـانون موضـوع الطعـن أن أغلـب المترشـحين فـي                
القائمات الانتخابية هم موظفين عموميين وبالتالي فـإن المجموعـة           
الوطنيــة ودافعــي الــضرائب ســيتحملون أعبــاء مــوظفين عمــوميين       

هـدارا  إللإدارة وهو ما يمثـل   أجر دون عمل منجز  5000يتجاوز  
 التـي فرضـت الاقتطـاع       للمال العام وسوء تصرف في موارد الدولة      

 أيام من أجـور المـوظفين غيـر مرشـحين للانتخابـات          6الوجوبي لــ   
لدعم مسؤولية الدولة ويمثل ذلك أيضا خرقا لمبدأ المساواة فـي            

  .جبات الذي ضمنه الدستوراالحقوق والو
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اءات المصادقة علـى مـشروع القـانون      وفضلا عن ذلك فإن إجر    
 مطلقا لأن تقرير اللجنة المحـال علـى الجلـسة العامـة              بطلانا باطلة

 القــانون الــداخلي  مــا يقتــضيهغيــر ممــضى مــن رئــيس اللجنــة طبــق
  .للمجلس التأسيسي وما بني على باطل فهو باطل

س الجمهوريــة ورئــيس ئــيوبعــد الاطــلاع علــى مــا يفيــد إعــلام ر 
 3التأسيــسي ورئــيس الحكومــة بــالطعن بتــاريخ     المجلــس الــوطني  

  .2014أكتوبر 
  :صرح بما يليتوبعد المداولة القانونية 

  :من ناحية الشكل
 مـن القـانون الأساسـي عـدد         18 لحيث نصت مقتـضيات الفـص     

ــة  2014 لـــسنة 14 ــالف الـــذكر أن الهيئـ ــتورية  " سـ تنظـــر فـــي دسـ
يس مــشاريع القــوانين بنــاء علــى طلــب مــن رئــيس الجمهوريــة أو رئــ

الحكومــة أو ثلاثــين نائبــا علــى الأقــل يرفــع إليهــا فــي أجــل أقــصاه      
ســـبعة أيـــام مـــن تـــاريخ مـــصادقة المجلـــس علـــى مـــشروع القـــانون   

  ."المطعون فيه أو المطعون في أحد أحكامه
ترفـــع " مـــن ذات القـــانون أن 19كمـــا اقتـــضت أحكـــام الفـــصل 

الطعــون ضــد مــشاريع القــوانين المــصادق عليهــا بعريــضة كتابيــة        
دع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللـة وممـضاة      تو

  .من قبل من يرفعها، وتعفى من كل معاليم أو رسوم
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في         
محتويــات الملــف كمــا يتــضمن المطلــب صــفة الطالــب أو الطــالبين   

  .وإمضاءاتهم
 أو أكثـر يتـضمن     وفي صورة رفـع الطعـن مـن قبـل ثلاثـين نائبـا             

المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم           
  .أمام الهيئة

ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهوريـة ورئـيس المجلـس            
ــيس الحكومــة حــسب        ــواب الــشعب ورئ ــوطني التأسيــسي أو مجلــس ن ال
ــيهم       الحالــة بــالطعن فــي عــدم الدســتورية وتوجيــه نــسخة مــن الملــف إل

لم رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نـواب الـشعب فـورا             ويع
  .أعضاء المجلس بذلك

لكــل مــن رئــيس الجمهوريــة أو رئــيس الحكومــة أو ثلاثــين نائبــا  
فــي أجــل ثلاثــة أيــام مــن الإعــلام المــشار إليــه فــي الفقــرة الــسابقة      
تقــديم ملاحظــات متعلقــة بدســتورية الــنص موضــوع الطعــن بعــدم     

  ".الدستورية

الهيئـة تبـت فـي       "ن مـن نفـس القـانون أ       20ضمن الفـصل    كما ت 
احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض فـي الأصـل، وتـرفض            
الطعــن شــكلا إذا خــالف الأحكــام والإجــراءات القانونيــة المنــصوص 

  .عليها بهذا القانون

وفي صـورة قبـول الطعـن شـكلا تنظـر الهيئـة فـي الأصـل وتبـت                   
  ".الأحكام موضوع الطعنفي دستورية مشروع القانون أو 

وحيث يتبين بالرجوع إلى الطعن الماثل أنه رفع من ستة نواب   
ــشروط         ــالي قــد أخــل بال ــوطني التأسيــسي ويكــون بالت ــالمجلس ال ب

ر آنفــا التــي فرضــت أن يرفــع  و المــذك18الــشكلية الــواردة بالفــصل 
  .الطعن من ثلاثين نائبا على الأقل

يــة نظــر الهيئــة فــي    وحيــث أن هــذا الإخــلال يحــول دون إمكان   
  . التصريح برفض الطعن شكلاإلىالأصل ويؤول 

  ، الأسبابهولهذ
  مــن القــانون الأساســي20 و 18وعمــلا بمقتــضيات الفــصلين 

 قـضت الهيئـة   2014 أفريل 18 المؤرخ في 2014 لسنة   14 عدد
  .برفض الطعن شكلا
  .2014 أكتوبر 8 هحرر في تاريخ

  الرئيس
  السيد محمد فوزي بن حماد

  ائب الثانيالن
 السيد عبد اللطيف الخراط

  عضو
  السيد سامي الجربي

  عضو
  السيدة ليلى الشيخاوي

  عضو
  السيد لطفي طرشونة

  
  
  
  
  


